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   7/5/2007موقع النداء 

   إلى مقام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 العميد تركي علم الدين من فرع الأمن الداخلي إلى مقر عمله، لأن اللواء فؤاد ناصيف رئيس الفرع 14/4/2006استدعاني في يوم 
عندما دخلت مكتبه، . يريد أن يشرب فنجان قهوة معي، كما أبلغني عبر الهاتف، قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم

، عندئذ دخل أحدهم فأمره العميد بإنزالي إلى السجن، حيث أمضيت ))إن المؤسسة الأمنية قررت توقيفك: ((أبلغني بالحرف الواحد
 الثاني إلى مقر أمن الدولة، حيث تم حشري لبعض الوقت في زنزانة السجن قبل أن أستدعى لمقابلة ليلتي، واقتدت صبيحة اليوم

دمشق تركزت جميعها حول نقطة واحدة هي التأكيد على أنه موجه / محققين وجها إلي بعض الأسئلة حول إعلان بيروت/ضابطين
في بيروت، التي كتبته، بينما اقتصر دوري ومن وقعه من )) ط شبا14جماعة ((ضد سورية، ويتبنى مقولات واتهامات ما أسمياه 

ومع أنني أوردت وقائع كثيرة تفيد العكس، منها أن مثقفين سوريين طالبوا مرات متكررة . مثقفي سورية على إقرار ما جاء فيه
والتالية . اب الجيش السوري من لبنان، ثم في الفترة السابقة لانسح1991وذلك بدءاً من عام . بتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية

 سنة استلام الدكتور بشار الأسد مهام الرئاسة في سورية، واستشهدت على ما أقول بملفات ثلاثة عن علاقات البلدين 2000لعام 
ي ، فإن الضابطين رفضا الأخذ بحجج))النهار((و )) السفير((و جريدتا )) الآداب(( مجلة 2005 و 1998نشرتها بين عامي 

 شباط، وأن أحداً من هذه الجماعة لم يسهم فيه، وقررا إحالتي 14ومضمونه أن ما جاء في الإعلام سابق بعقد ونصف لظهور جماعة 
 إلى قاضي تحقيق في قصر العدل، كرر لدهشتي وأسفي 17/4ثم نقلت يوم / 4/ 16 ونهار 15إلى سجن عدرا، حيث أمضيت ليلة 

، حيث قرأها من ملف كان أمامه، دون أن يحذف منها أو يضيف إليها أي سؤال أو ملاحظة الأمر الشديد أسئلة الضابطين بحرفيتها
هل أنا معتقل أمني أم معتقل قضائي أم أنني معتقل أمني : الذي دفعني إلى هذه الواقعة الخطيرة في نظري من خلال سؤال ساخر هو

  ! بغطاء قضائي أم معتقل قضائي من بوابة أمنية؟
وبعد وصول موقوفين آخرين بلغ عددهم تسعة، زار السجن ذات يوم المحامي طارق )) التحقيق((ي إلى سجن عدرا عقب بعد إحالت

واحدة تضم أربعة أشخاص هم محمود مرعي غالب عامر وصفوان طيفور : حوكان، وقال أن المعتقلين صنفوا إلى فئات ثلاث
محمود عيسى ومحمد محفوض وسليمان الشمر وخليل الحسين سيخلى ونضال درويش، سيخلى سبيلها بمنع محاكمة، وأخرى تضم 

وبالفعل عرض حوكان على الأربعة الأوائل . سبيلها بعد تجنيح تهمها، وثالثة تضم المحامي أنور البني وميشيل كيلو ستجرم وتدان
ادة قبلوا العرض، فقد تم أخذهم إلى مكتب وبما أن هؤلاء الس. توقيع وثيقة تفيد أنهم لم يوقعوا الإعلان، يذهبون بعدها إلى بيوتهم

. المحامي العام الأول بدمشق الذي أضاف إلى العرض مطلبين، يقول أولهما أن ميشيل كيلو اتفق مع عبد الحليم خدام على الإعلان
نكر لتواقيعهم على قال الأربعة أنهم رفضوا العرض ووافقوا على الت. وثانيهما أن هذا خدم الأمبريالية والصهيونية واضر بسورية

يومذاك وبعد الاستماع إلى هذه . الإعلان دون غيرها، أخيراً وقعوا على حل وسط، يقول أنهم لم يوقعوا لأن الإعلان يخدم الأعداء
د في الرواية الغريبة، وجهنا نحن الستة المتبقين مذكرة إلى المحامي العام تستنكر ما جرى وتسأله إن كان بين مهامه تلفيق تهم لم تر

القضائي ولم يذكرها أحد أو يوجهها إلينا أحد، وسألناه إن كان يريد محاكمتنا عن التهم الرسمية الموجهة إلينا أم / التحقيق الأمني 
على تهم غير معلنة، فنتهم عندئذ بشيء ونحاكم بغيره، فيبدو وكأننا نعاقب على التهم المعلنة، بينما نحم نحاكم ونجرم في الحقيقة على 

وقد ذكرنا المحامي العام بعمله، وأكدنا أنه يجب أن . يقرها ويحكمنا بسببها)) القضاء((م ملفقة لم توجه إلينا بصورة رسمية، لكن ته
  . ينتمي إلى الجسم القضائي لا الأمني، وأن عليه التعامل معنا كرجل قانون وليس كرجل أمن

تدعي أنني زرت قبرص وتلقيت أموالاً )) ماريا معلوف((يدة لبنانية اسمها ، نشرت جريدة الثورة الرسمية مقالة لس2006/ 5/ 11يوم 
وبما أن هذا الخبر كان ملفقاً وكاذباً، ويمثل محاولة . من السيد مروان حماده وزعتها على موقعي الإعلان من مثقفي وناشطي سورية

دعوى قضائية في دمشق ضد السيدة معلوف، لكن الأستاذ أخرى لتشويه سمعتي وتلفيق تهم وأنباء كاذبة ضدي، فقد كلفت محام بإقامة 
بينما امتنعت جريدة الثورة عن نشر رسالة . المحامي العام كان لي بالمرصاد هنا أيضاً، ومنع إقامة الدعوى طيلة قرابة نصف عام

  ! فهل كان ما قام به الأستاذ اللوجي من مهام عمله؟. تكذيب مني
 السوري بأمر يتصل بشخص ليس لها مركزاً أو مقاماً أو دوراً رسمياً أو غير رسمي في سورية، وماذا كان يضيره أن يبت القضاء

ينشر أخباراً كاذبة ضد مثقف معروف وصاحب دور يجد نفسه في وضع حساس، عرضة لمحاكمة لو بحث فيها المحامي العام عن 



لعرف يمنعان أياً كان، خاصة رجال الجسمين القضائي والسياسي، الحقيقة، بل يلفق ما يدين هذا المثقف ويجرمه، رغم أن القانون وا
من التدخل الكيفي والتعسفي في مجريات دعوى قضائية، كما يمنعانه من فصل أو قول ما من شأنه التأثير على العدالة، فهل منع 

يس الجمهورية إنني أحلت وزملائي الذي قال رئ)) القضاء العادي((وتعطيل عمل القضاء من مهام المحامي العام، أو من علامات 
لمصلحة من يمنع المحامي العدالة من أخذ مجراها، !. إليه، وأن له القول الفصل في قضيتنا، لذلك لا يجوز أن يتدخل أحد في عمله؟

انزل االله بها من وإذا كانت لديه أدلة قوية في الدعوى الأصلية المقامة ضدي، لماذا يلفق لي تهماً ما ! ويحول دون إظهار الحقيقة؟
سلطان، دون أن يوجهها إلي بصورة رسمية ويحاكمني عليها، كما طالبته أكثر من مرة، رغم خطورتها الفائقة، في حال كانت 

  !. صحيحة؟
ة، ، أصدر قاضي الإحالة قراراً استئنافياً بإخلاء سبيلي، أسوة بزملائي الأربعة، جماعة الفئة الثاني2006/ 19/10أخيراً، وفي يوم 

الذين كان قد أخلي سبيلهم بالفعل، وهم محمود عيسى ومحمد محفوض وسليمان الشمر وخليل الحسين، لكن المحامي العام أنكر 
وصول قرار إخلاء السبيل إليه، رغم إبراز وصل كفالة رسمي يؤكد صدوره، ورغم إبلاغي رسمياً في السجن وحثي على مغادرته 

ية تزوير فظة حدثت هنا أيضاً، فبينما أنكر المحامي العام وجود القرار، ورفض الكفالة وإيصالها، قبل مدفع الإفطار، اللافت أن عمل
قام قاضي التحقيق إياه بإصدار قرار بإحالة ملفي إلى قاضي الإحالة، الذي كان قد أخلى سبيلي للتو، فقرر، وهنا العجب العجاب في 

، بالإشارة إلى قرار 22/10إلي مع نصف دستة من الجنح وذلك يوم )) القوميإضعاف الشعور ((توجيه جناية )) القضاء العادي((
، فما هذا النشاط وما هذه الحماسة، التي )وهو يوم عطلة رسمية لوقوعه في يوم سبت (21/10قاضي التحقيق بتحويل ملفي إليه يوم 

عطلة، وما الذي يسوغ إلغاء إخلاء سبيلي، أنا المتهم تدفع قاضياً لم يتنازل ويقرأ إضبارتي الآتية من المخابرات، إلى العمل يوم 
وماذا حدث كي يبطل تعطيل إخلاء سبيلي قرار إخلاء !بجناية واحدة، بينما تم بالفعل إخلاء سبيل زملائي الأربعة، المتهمين بجنايتين؟

أمر بإعادة اعتقالهم، بل وإلى إلقاء القبض سبيل هؤلاء، ويدفع قاضياً كان قد أرسلهم إلى بيوتهم وعيالهم قبل قرابة شهر، إلى إصدار 
هل هذه هي المعاملة القضائية والقانونية، وهل هذا هو ! على أحدهم، الصديق محمود عيسى، قبل صدور قرار قضائي باعتقاله؟

  !. الذي جعله الرئيس حكماً أوحداً في قضيتي؟)) القضاء العادي((
هذه الغرائب جميعها وأصدرت فتوى تنضوي في السياق السابق، وضربت عرض سأتجاوز ما فعلته محكمة النقض التي قفزت عن 

  . الحائط بالقانون وأصول التقاضي وأضرت بي، ووضعت العدل في جانب والقضاء في جانب آخر مناقض له
حام عام ما باستدعائي بعد ولماذا لم يقم م!. والآن، إذا كنت سجين القضاء، لماذا أعامل بهذه الطريقة غير القضائية، وغير القانونية؟

دمشق، بواسطة الشرطة، ليوجه إلي ما يريد من تهم، ويحاكمني طليقاً، كما هو مألوف وقانوني ودستوري في / توقيعي إعلان بيروت
لتوقيفي التغطية غير القانونية وغير القضائية أو الشرعية )) القضاء العادي((وإذا كنت سجين الأمن، لماذا يقدم هو! حالات كهذه ؟

وإذا كنت موقوفاً لصالح التهمة الرسمية الموجهة إلي لماذا رفض إخلاء سبيلي أسوة بزملاء لي أخلي سبيلهم، مع أنهم !.. الأمني ؟
إنها أسئلة حساسة تطرح نفسها على ضمائركم ! ؟))تعريض سورية لخطر أعمال عدائية((متهمون بإضعاف الشعور القومي وبـ 

 تطرح نفسها علي، أنا الذي لا يجد تفسيراً منطقياً لما يجري غير ذاك الذي يجعلني مقتنعاً بأن من سلكوا هذا وحسكم القانوني، كما
مضموناً، وقد قررت اعتقالي وتركت الباقي لهم، فقاموا به أسوأ قيام، )) المؤسسة الأمنية((السلوك ينتمون إلى القضاء شكلاً وإلى 

  .  ولغير صالحي بطبيعة الحاللغير صالح القضاء والعدل والحق،

  في الإعلان 

   :يتضمن الإعلان محاور ثلاثة هي

  . اللبنانية/ وصف الحال الراهن للعلاقات السورية ) 1
  . تشخيص ما شاب ويشوب هذه العلاقات من مشكلات يجب التخلص منها، كي يكون تطبيعها ممكناً) 2
على التردي والتأزم، وبلورة حاضنة جديدة لها تقيمها على أسس مختلفة عن تقديم الحلول الكفيلة بجعل هذه العلاقات عصية ) 3

الأسس التقليدية التي نهضت عليها وحددت ولا تزال علاقات البلدين الأخوين طبعتها بطابعها، وأدت إلى توتيرها وتأزيمها من حين 
نه وتترجمه إلى وقائع قابلة للحياة، بما لها من لآخر خلال نصف القرن المنصرم، أسس تنطلق من المنظور الديموقراطي وتعبر ع

  . عقلانية ومن قابلية للتحقق
اللبنانية الراهن بالتردي المتفاقم، الذي برز بعد سحب الجيش السوري من لبنان نهاية شهر آذار من / يتسم واقع العلاقات السورية) 1



  . 2005 آذار 5ب ، بناء على وجود إجماع لبناني، كما قال الرئيس في خطا2005عام 
التمديد للرئيس لحود ومقتل الرئيس رفيق الحريري، دون أن يتهم أية جهة أو : يشخص الإعلان محطتين على طريق هذا التردي هما

مهما كانت رغبة المرء كبيرة في . طرف بالتسبب في التدهور والتأزم الحاصل، علماً بأن التردي واقعة صارخة لا مجال لإنكارها
دون أن ينساق إلى أية انحيازات أو أحكام قيمة عن .  البلدين الراهن، بهذا المعنى، يبدي الإعلان القلق بسبب هذه الحالتجاهل حال

وهو يكتفي بتأكيد ما لا يمكن إنكاره، وهو أن هذه العلاقات ساءت بدرجة تثير القلق، . أي نوع كان، لصالح أي من الطرفين أو ضده
اللذين كانت علاقاتهما تعتبر نموذجية وغير قابلة للتخريب، فإذا )) ن البلدين الجارين والشعبين الشقيقينبتكريس شرخ عميق بي((تهدد 

شعر بعض أصحاب الرأي في البلدين بخطورته فتنادوا لمناقشته وتوافقوا على ((بها تنحط فجأة إلى درك عميق من السوء والتردي 
  ..)) والتقدم.. والتطلعات المشتركة للشعبين في السيادة والحرية والكرامةضرورة تصحيح صلات بلديهما بما يلبي المصالح 

   :هنا لابد من إيراد ملاحظتين

أحد نهايتها ولا يفيد أحد منها غير أعداء البلدين، يتناقض، كما يقول الإعلان إن هذا الواقع المتردي، والمهدد بمواجهة لا يعرف ) أ
مع تاريخ علاقات الشعبين، الذي اتسم بنضالهما المشترك، النابع من آمالهما وتطلعاتهما ومنطلقاتهما المشتركة في سبيل الاستقلال 

عندما كانت مدن لبنان تقفل وتتظاهر ويتلقى (( الشعبين وضد الاستعمار، وترجم نفسه إلى كفاحات وتضحيات مشتركة قدمها كلا
هذه الوحدة النضالية وما ترتب ) من نص الإعلان)) (شبابها الرصاص بصدورهم تضامناً مع انتفاضات مدن سورية والعكس بالعكس

لعسكرية الدولية والإقليمية، اللبناني المشترك من أجل فلسطين وضد الأحلاف ا/ عليها من تعاون، كانت تعيد تجديد النضال السوري
وصولاً إلى تضامنهما خلال العقود الأخيرة في التصدي للعدوان الإسرائيلي عليهما، وضد احتلاله أجزاء من أراضيهما، وقد أثمر 

ن، يقول تقرير الأمن أن الإعلان تجاهل دور سورية في تحرير جنوب لبنا). نص الإعلان(التصدي في لبنان تحرير جنوبه المحتل 
اللبناني والذي يقرر في فقرات أخرى / رغم هذا النص الباهر الوضوح والدقة في التأكيد على أن التحرير نجم عن التعاون السوري

ضرورته لتحرير ما تبقى تحت الاحتلال من أراضي البلدين، لقد أشاد نص الإعلان بتاريخية التعاون بين البلدين، واعتبره نموذجاً 
ديد، ووضعه في مواجهة واقع التردي القائم، ولا عجب في ذلك، فهو نص يؤكد في منطقه ولغته صدوره عن يجب أن يحتذى من ج

جماعة )((نص من نصوص ما يسميه . يسارية وعروبية، ومعادية للاستعمار، فهو ليس كما يقول الأمن لأمر في نفسه/ جهة تقدمية
 يعد أحد يذكره اليوم، مع أن الإعلان نسب إليه حصراً قبل عشرة أشهر لم (1680مكرس لخدمة قرار مجلس الأمن رقم ))  شباط14
ذلك أن أميركا لم تستطع إقناع روسيا والصين بالموافقة على القرار، فاتصل بوش بموقعي الإعلان عامة وبي خاصة، فتدخلت !) فقط

 شباط، فلابد من معاقبتي 14ا والملائم لجماعة  المضاد لسوري1680للتو لدى روسيا والصين وأقنعتهما أو أجبرتهما بقبول القرار 
  ! وقضاء مروان اللوجي الذي هو في الحقيقة قضاء غير عادي بجميع المعايير)) القضاء العادي((على يد 

هذا الواقع بما يضمره من مخاطر مخيفة، أثار قلق الموقعين على الإعلان من مثقفي سورية ولبنان، الذين ينتسبون في معظمهم ) ب
لى اليسار القومي والديموقراطي، ويرفضون أن يحسبهم أحد على أية جهة، سورية كانت أم لبنانية، وأن يحتسبوا الواقع المتدهور، إ

على أية جهة، كي لا يسيئوا إلى رهانهم الرئيس، رفض الواقع القائم بين البلدين وإدانته، وإدانة كل ما يسهم في المزيد من تدهوره، 
اصيل هذا التدهور وأحداثه، فليس توزيع التهم وتحميل المسؤوليات هدفهم، وإلا لكانوا ذكروا بكل وضوح، وهم بغض النظر عن تف

ليس الإعلان مع أي من الطرفين المتصارعين، إنه . من هم شجاعة وبسالة وحرية رأي، من يحملونه مسؤولية ما يقع دون مواربة
ور وينبه إلى ضرورة وقفه والتصدي له في زمن سقوط عربي شامل هو جزء ضد الصراع بحد ذاته، وهو جهد يعترض على التده

منه، خاصة وأن حملته مثقفين وأكاديميين وإعلاميين معنيين جداً بالشأن العام ومنخرطين فيه، تهمهم الحقيقة بدرجة أولى، حقيقة 
 من منظورات سياسوية تريد تسجيل نقاط على التدهور الذي يجب التصدي له، ومن منظورات الثقافة ومتطلباتها الضميرية، وليس

هذه الجهة أو تلك، مادام تسجيل النقاط أمراً ثانوياً بالقياس إلى ما يمكن أن يترتب على التدهور من كوارث إضافية يمكن أن تحل 
معنى، الإعلان موجه بالبلدين والشعبين الشقيقين، في حال تواصل أو تفاقم عجزها عن وقفه، وصمت أصحاب الرأي حياله، بهذا ال

سياسية جديدة بينهما، تفوق / اللبنانية، وهذا يراهن على إقامة أرضية فكرية/ ضد كل من وما يسهم في تردي العلاقات السورية
أهميتها بالنسبة إلى موقعيه أية تكتكة سياسية وتتعارض طبيعتها أشد التعارض مع أية محاولة لتجيير جهدهم في الإعلان لصالح هذه 

جهة أو تلك من طرفي النزاع والصراع، ولو كان قصد الإعلان دعم أو إدانة أحد الجانبين، لما اعترض الموقعون السوريون على ال
  . فقرة تحمل سورية مسؤولية التمديد للحود، ولما وافق الموقعون اللبنانيون على حذفها من النص



ات البلدين، وفي إطار الرغبة في تقديم رؤية صادقة لا تدين ولا في تشخيص العقبات والقضايا التي تحول دون تطبيع علاق) 2
وقد . تجامل، كان من الضروري قول الواقع كما هو، وقراءته على حقيقته، ودون أحكام مسبقة أو نوازع انتقامية أو فرار من الوقائع

جتماعيتين للبلدين أساس مشكلاتهما، فصب جهده الا/ وجد الإعلان في الطابع التاريخي لعلاقات النخبتين السياسيتين والاقتصاديتين
  . على وصفها دون مواربة، رغم تفاوت أهمية المشكلات التي نجمت عنها من ميدان لآخر، ومن مشكلة لأخرى
اللبنانية عامة / في هذا السياق برزت مشكلات وقضايا رئيسية وأخرى فرعية ترتبت عليها، فمنها مثلاً مشكلة العمالة السورية

بالنسبة . لسورية في لبنان خاصة، ومشكلة المعتقلين اللبنانيين، الذي يقال أنهم في سورية، والعمال السوريين الذين قتلوا في لبنانوا
/ للمشكلة الأولى، طالب الإعلان بتنظيم العمالة السورية في لبنان على أسس واضحة تضعها الدولتان، صيانة لحقوق العمال السوريين

م منهم فائض عماله في بلدهم والبلد الشقيق، لأن ذهابهم إلى لبنان اتسم بالعشوائية، ولأن أعدادهم فيه كانت كبيرة إلى الذين يشكل قس
درجة ضغطت على أسعار قوة عملهم من جهة، وقوة عمل اللبنانيين من جهة أخرى، علماً بأنه استحال بسبب هذا الواقع حصولهم 

وقد أدان الإعلان ما . الخ..لتنظيم النقابي، والتعويض والرعاية الصحية والسكن والتعليمعلى حقوقهم، وخاصة منها حقهم في ا
يتعرض له هؤلاء العمال من اعتداءات خاصة بعد خروج القوات السورية من لبنان، واعتبر العدوان عليهم جرائم طالب السلطات 

عرج الإعلان على قضية اللبنانيين الذين يقال أنهم مفقودون في سجون بالمقابل، . اللبنانية بمحاسبة مرتكبيها وإنزال أشد العقاب بهم
سورية ومع أن أحداً لا يستطيع نفي أو تأكيد وجود هؤلاء فقد ذكروا في الإعلان لاعتقاد موقعيه أن مشكلتهم لابد أن توضح أو تحل، 

خريب علاقات البلدين، خاصة وأن جهات عديدة لما تحمله من شحنات انفعالية وتحريضية، تستطيع لعب دور لا يستهان به في ت
تستغل المشكلة سياسياً، الأمر الذي يجعل من الحتمي توضيح مصيرهم والبت فيه، علماً بأن الجانب السوري هو الذي يجب أن يقوم 

مسة من الذين كانت تنكر بذلك، بصفته الجهة التي أنكرت طيلة سنوات كثيرة وجود معتقلين لبنانيين لديها، والتي أطلقت فجأة سراح خ
وجودهم، مما أثار مشكلة المعتقلين من جديد وفي أجواء بالغة السلبية، ودفع شخصيات رفيعة المستوى في سورية بينها وزير الداخلية 

قال من اللواء علي حمود إلى الإدلاء بتصريحات مفعمة بالارتباك حول الموضوع، وإلى استقبال أسر لبنانية تطالب بأبنائها، الذي 
أن طرح مشكلة المعتقلين اللبنانيين يتطلب موقفاً سورياً يوضح مصيرهم، ويجعل طي ملفهم . خرجوا من السجون أنهم موجودون فيها

أمراً لا مهرب منه، فإن كان بعضهم في سجون سورية وجب إطلاق سراحهم، وإلا قيل بوضوح أنه لا وجود لهم، وأن سورية 
ضيح مصيرهم بوضع ما لديها من معلومات عنهم بين أيدي هؤلاء تخلصاً، لمرة واحدة وإلى الأبد، من مستعدة لاستقبال ذويهم وتو

  . الضرر الفادح الذي تلحقه قضيتهم بعلاقات البلدين والدولتين
 كانت تتركز ملاحظات الإعلان الرئيسية، كما فهمته، على نمط مصالح وصلات نخب البلدين الحاكمة والمالكة، والتي يرى أنها

حاضنة عملية تفاعل اتسمت بالفساد والأنانية، أعاقت قيام علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية بينهما، تتجاوز طبيعتها مصالح قسم 
هام من هذه النخب، تحول إلى مافيا بفعل انعدام الرقابة عليها، ووجود مصالح مشتركة ومتشابهة بين أفراده، من الخطورة والخطأ 

ها، وإنكار ما ترتب على مكانته ضمن الهرمية السياسية والإدارية من نتائج في البلدين، وما نجم عن ممارساته من إنكار وجود
خراب في علاقاتهما، لعب دوراً رئيسياً في منع وحدتهما الاقتصادية، وحال دون بلورة مصالح وسياسات مشتركة بينهما، تقوم على 

لمصالح الموحدة، كما حال دون قيام مشاريع توحيدية فيهما، لأن حسابات هذه المافيا انصبت أرضية صلبة من التوجهات والأفكار وا
  . على مكاسب آنية أقرب إلى النهب منها إلى العمل التنموي بعيد المدى

 وصغيرة، تبين وهكذا، بعد ثلاثين عاماً من الوجود السوري في لبنان ومن تهالك النخب اللبنانية على دمشق عند النظر في كل كبيرة
أن الهياكل والمؤسسات التي تمت إقامتها رسمياً بين البلدين كانت شكلية وفارغة، وأن ما بني منها قام على ملح ما لبث أن ذوبته مياه 

ي ، لم يكن أحد يصدق أن بلوغها ممكن بالسرعة الت1976الخلافات والتأزم، لتعود علاقات البلدين إلى أدنى من تلك التي سبقت عام 
شهدناها، فهل يعاب من وقع هذا الإعلان لأنه كشف هذه المافيا وأدان أعمالها وحملها جزءاً من المسؤولية على ما آلت إليه أمور 

  !. وهل من الخطأ أن يطالب هؤلاء بتصحيح هذا الجانب من علاقات بلديهما؟!. البلدين؟
ل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري واعتبروها ضرباً من توقف تقرير الأمن كثيراً عند مطالبة موقعي الإعلان باستكما

الاتهام لسورية، ورفضوا حجة أوردتها هي أنها جاءت على لسان جميع المسؤولين في سورية، وعلى لسان حزب االله وحركة أمل 
لحقيقة في اغتيال الحريري هي والجنرال ميشيل عون، وهم المعارضة في لبنان، ورفضوا تذكيرهم بقول الرئيس الأسد، أن كشف ا

مصلحة سورية عليا، وأنه سيعاقب أي سوري يثبت تورطه فيها باعتباره خائناً لوطنه، وللعلم كان براميرتس يقر بأن سورية تسهل 



يف يتهم التحقيق، وتريد معرفة من قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق، بعد أن أعلن الأسد مرات عديدة براءة القيادة في سورية منه، فك
ويحاكم ويلام من طالبوا بشيء يتفق مع موقف سورية الرسمي، ومع ما لم يعترض أحد عليه في لبنان أو عندنا، لأن عدم القيام به لا 

ويخدم مصالحها، ))  شباط14جماعة ((ولماذا يقال أن الإعلان مكتوب من !. يخدم الحقيقة ولا يقدم الدليل على براءة سورية من دمه؟
حزب االله وأمل وعون يوافقون على بنوده الرئيسية وجوهره، ومنها جلاء الحقيقة في قضية اللبنانيين الذين يقال أنهم في إذا كان 

لماذا لا يتهمنا تقرير الأمن !. السجون السورية، وفي مقتل الحريري وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود بينهما؟
أليس هذا كله تلفيقاً بتلفيق !. ، وخاصة منها حزب االله، الذي لطالما نصرته وتعاطفت بل وتعاونت معه؟بأننا من جماعة المعارضة

  !. وسعياً إلى إدانتي بأية حجة وأي ثمن؟
 أنه مع تنفيذ كل ما يجمع عليه اللبنانيون وقد أجمع هؤلاء في مؤتمر الحوار الوطني على تبادل 2005آذار 5قال الرئيس في خطاب 

، فلماذا يحسب التوقيع على )الافتراضيين(ثيل وترسيم الحدود وجلاء الحقيقة في مقتل الحريري والمعتقلين في السجون السورية التم
. الإعلان لصالح جهة يعرف القاصي والداني أنها أبعد الجهات السياسية عن عقلي وقلبي، ولماذا لا تؤخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار

ماع وطني لبناني، وأنها مكرسة لفض مشكلة وإنهاء تأزيم العلاقات بين البلدين، وليست مقصودة بذاتها، بل وهي أن هذه مطالب إج
 . يراد بها درء سوء أعظم بسوء أقل، ودفع ضرر أكبر بضرر أصغر

 


